كان كلامنا المتقدم في تبيان ضعف ما ذهب إليه المحقق النائيني (يرحمه الله) من أن التكليف إذا كان ثابتاً على المكلف قبل الوقت ـ إذا صح التعبيرـ  التعبير اشويه فيه غضاضة، ثم دخل الوقت، قبل الوقت التكليف غير فعلي، فشككنا في وجوب الناقص الذي كان مقدوراً قبل الوقت، ومتعذراً بعد دخول الوقت، يمكن لنا أن نستصحب ذلك التكليف، يعني تكون بقية أجزاء ذلك المركب واجبة، ولا يضر عدم فعلية التكليف في أثناء الوقت، لماذا؟ لأنه نظير استصحاب عدم جواز وطء المرأة بعد نقائها من الحيض، ألا يسوغ ههناك الاستصحاب بحرمة الوطء، فالمقام ههنا كذلك، لماذا؟ يقول لأن جريان الاستصحاب ههنا بيد المجتهد، وباعتبار أن المجتهد يسوغ له إجراء الاستصحاب لبيان وظيفة المكلفين ههناك، كذلك أيضاً يسوغ له ههنا، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
وقد رد الماتن هذا الرأي بالإجابة التالية: المجتهد عندما يريد أن يجري الاستصحاب، يجريه صحيح، لكن على نحو القضية الشرطية، بأن يقول هكذا: إن وجب على المكلف شيء وأصبح فعلياً في ذمته، ثم شككنا بعد ذلك في بقاء الوجوب ساغ لنا الاستصحاب، لا أن المجتهد يقول هكذا: حتى لو لم نتيقن بثبوت الوجوب في ذمته يسوغ لنا إجراء الاستصحاب، فإذن لنتفطن معاً يا شيخنا النائيني بأن المقيس عليه غير المقيس، ذاك فعلي الحكم في حقه، يعني كان لا يجوز للمكلف الوطء، والآن نستصحب عدم الجواز، لكن المقام ههنا يختلف، نعم لو أجرينا الاستصحاب قلنا على نحو القضية، الاستصحاب التعليقي الذي مر علينا في العنب والزبيب، وكذلك ههنا لو قلنا هكذا: كان يجب على المكلف الإتيان بهذا المركب لو دخل الوقت، والآن نشك في الوجوب، لو دخل الوقت وكان مستطيعاً على الإتيان بكل أجزاء المركب، والآن نشك في الوجوب للأجزاء الباقية، فيسوغ لنا أجراء الاستصحاب، لأنه من قبيل الاستصحاب التعليقي، كذلك أيضاً لو قلنا بمبنى صاحب الفصول الذي مر عليكم في إثبات المقدمات المفوتة، ماذا قال صاحب الفصول؟ قال هكذا: الوقت ليس قيداً للوجوب، الوقت قيد للواجب، ومعنى ذلك أن الوجوب منجز في حق المكلف، وبالتالي يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب لو شككنا، إذا ذهبنا إلى أحد هذين المبنيين ساغ لنا أجراء الاستصحاب بلا ريب، وكان جريان الاستصحاب على القواعد والأصول، وحينئذٍ نقول إذا تم لنا أحد هذين المبنيين، أو تم كلا المبنيين، يجوز عندنا التعميم، نقول ماذا؟ الواجب إذا تعذر جزؤه أو شرطه يجوز أن نحكم بوجوبه على المكلف حتى بعد تعذر الجزء أو الشرط، لماذا؟ يعني عام هذا الوجوب، يثبت في حق من ثبتت جميع الأجزاء، يعني المركب ككل في حقه، وأيضاً من تعذر بعض أجزاء التكليف لديه، أيضاً يجب عليه، لكن يقول الماتن: لا يخفى عليكم ناقشنا صاحب الفصول بما لا مزيد عليه، وأثبتنا بأن القيد ههنا ليس بقيد للواجب، وإنما هو قيد للوجوب، وقلنا بأن تقييد الجزئي بما هو جزئي لايصح ههناك، فالقيد لابد أن يرجع إلى الوجوب، يعني إلى الهيئة لا إلى المادة كما ذهبنا إلى ذلك يقول الماتن فيما تقدم، على كلٍ، فإذن هذا لا يصح، كذلك أيضاً الاستصحاب التعليقي أيضاً ليس بثابت عندنا نحن، صاحب المحكم، فكيف يسوغ لنا أن نقول بأن الوجوب عام ومنجز وفعلي؟ يعني حتى لمن تعذر في حقه الجزء أو الشرط، هذا يقول لا يمكن لنا أن نثبته، واضحة لنا الفكرة؟ نعم...
المحقق العراقي له مبنى عجيب، فيه شيء يعني من التعجب، ماذا قال المحقق العراقي؟ قال هكذا: أصلاً مجرد أن يتعذر الجزء أو الشرط في المركب يسقط المركب ككل، وما نستطيع أيضاً أن نجري استصحاب الوجوب، حتى لو كان، انتبهوا، حتى لو كان الوجوب ثابتاً بعد الوقت، يعني ليس استصحاباً تعليقي ولا أيضاً ثابت لدينا مبنى الواجب المعلق، ليس على المبنيين، لكن عندنا مبنى جديد، ما هو هذا المبنى الجديد؟ يقول: عندنا ننظر إلى هذا الجزء المتعذر، ولنفرض الفاتحة، ما يقدر هذا يقرأ، عنده إشكالية في قراءة الفاتحة، وأراد أن يصلي، ما نقدر نقول بوجوب الصلاة عليه، لماذا؟ لأن استصحاب جزئية الجزء ماذا يثبت لنا؟ جزئية هذا الجزء الذي هو الفاتحة على كل حال، يعني قبل تعذره كان واجباً في حق المكلف، والآن نشك في وجوبه بعد تعذره، نستصحب الوجوب، استصحاب وجوب الجزئية ماذا يعني لنا؟ يعني لنا سقوط المركب ككل، ولا نستصحب الوجوب المشكوك فيه، نقول كان واجباً، يعني ككل المركب، نشك في بقاء وجوبه بعد تعذر الجزء، لأن نحن أين نظرنا فيه؟ نظرنا إلى الجزء، الجزء كان واجباً، ليس إلى الكل، المركب، حتى تستشكلون علينا تقولون كان واجباً بشرطية الجزء، نحن أصلاً مصب نظرنا أين؟ في الجزء، ليس في كل المركب، وبما أن نظرنا للجزء، فنقول هكذا: كان الجزء واجباً قبل تعذره، والآن بعد تعذره نشك في وجوبه كجزء من المركب، نستصحب وجوبه، تستصحب وجوبه ما معناه؟ معناه الآن ما يقدر، يعني معناه غير واجب عليه، ككل، فطار المركب بطيران جزئه، واضحة لنا الفكرة نظرية المحقق العراقي ماذا يقول؟ وهذا الاستصحاب حاكم على ذلك الاستصحاب، لأنه من قبيل ماذا؟ جريان الأصل السببي والمسببي، لأن نحن إشكاليتنا ما السبب عندنا؟ لماذا نجري الاستصحاب؟ في الجزء، وذاك مسبب أصلاً وجوب الكل، لو كان الجزء باقي على حاله، وجوبه، لكان ما عندنا إشكال من الأول، فدائماً نحن أين نروح؟ نروح للسبب، أساس المشكلة، عرفنا؟ فهنا لما تصير الحكومة عندنا، والحكومة عادة تصير قوية حاكمة في مثل المقام، فنلغي أصلاً، ماذا نقول؟ نقول: المركب كان أصلاً واجباً، واجب ككل، لكن هنا لما نظرنا إلى الجزء ماذا نقول؟ نقول كان واجباً، الجزء، الذي محل إشكالنا فيه، والآن نشك في بقاء وجوبه بعد تعذره، نستصحب، يقين سابق وشك لاحق، بما أنه لا يستطيع هذا المكلف أن يأتي به، نقول: أصلاً الماهية المركبة ككل طارت ... ليست منجزة في حقك أيها المكلف، يقول له: هذا شيء عجيب، لماذا شيء عجيب؟ التفتوا إلى هذه النقاط، مع أنه الآغا ضياء (يرحمه الله) أتعب نفسه في إثبات هذا المبنى، وقال من التفت إلى هذا المبنى طارت الإشكالات عن ذهنه، وعرف أصلاً المركب إذا تعذر جزؤه أو شرطه لا يمكن أن نبحث فيه، نقول: هل هو باقي على وجوبه أو لا، أو نجري الاستصحاب، خلاص، أصل سببي ومسببي وحكومة أحد الأصلين على الآخر، وانتهت القضية، يقول له: ماذا؟ نحن يكون نلتفت، أولاً قلنا أكثر من مرة: هذا الجزء بحد ذاته هو تحليل من الذهن، يعني الوجوب له، نحن انتزعناه من وجوب الكل المركب، ولولا وجوب المركب ككل لما نظرنا إلى هذا الجزء، حتى نقول نعم هذا الجزء كان واجباً، والآن نشك في الوجوب، نستصحب الوجوب، بما أنه متعذر، فمعناه طار المركب، لا، ما يقال هكذا، الوجوب كأصل كان للكل، وانتزاع الوجوب للجزء إنما هو بالتحليل الذهني، واضح لنا هذه الفكرة؟ فيقول إذا نظرنا إلى هذا بعد نقول طار المبنى مال المحقق العراقي، لأن نحن ما ننظر إليه إلا كتحليل في الذهن، يعني الأصل أن الواجب ككل بجميع أجزائه وشرائطه تنجز على المكلف، الآن نشك فيه بعد طيران الجزء، فنظرنا إلى الواجب لا إلى الجزء، على كل، اختلاف المبنى..
ولذلك الماتن ماذا يقول؟ يقول: لا مجال لمتابعة هذا المحقق العلم فيما ذهب إليه، لظهور الضعف، يعني في بعض الأحيان ماذا يقولون؟ ما يحتاج تناقش، يعني فقط التفت اشويه تعرف ضعف المبنى.
عندنا ماذا قلنا؟ عندنا أصل البراءة، يمكن أن نتمسك به لإثبات الوجوب، لإثبات الوجوب، لماذا؟ انتم انتبهوا، هذا ناقشناه، لكن الماتن يريد ماذا؟ يعني مثل ما نقول يحكم المطلب، بحيث لا يدع مجالاً لأحد أن يشكك فيه، يقول: نحن لما ننظر إلى الجزء هذا المتعذر، الفاتحة أو السجدة أو الطهور أو أي شيء، نقول: طيب تعذر على المكلف، تعذر، أجرِ البراءة عن الشيء، تشك، ماذا؟ أجرِ البراءة عنه، أجرِ البراءة عنه كجزء، يعني متعذر، أشك الآن في بقائه، خلاص واضح، بعد تعذره بعد ما يحتاج، وتعذر ما تستطيع تأتي به، أجرِ البراءة عنه، والباقي؟ بعد إجرائك للبراءة عنه، يصير الباقي على حاله، باقي على حاله فيجري عليه...
يقول: هذا أيضاً ناقشنا فيه بمناقشة دقيقة فيما تقدم، بأننا ما نستطيع أن نجري البراءة عن الجزئية أو الشرطية، لماذا؟ لأنها ما له جعل استقلالي كي نسطيع أن نجري البراءة عنها على حدة، هذه الجزئية للجزء أو الشرطية للمركب إنما جعلت بالجعل التبعي التحليلي كما أشرنا، فما نقدر نقول بما أنه متعذر نجري البراءة عنه فيبقى الباقي على حاله ويجب على المكلف أن يأتي به، ما هو هذا الحكي هذا؟ ولذلك يقول المطلب يكون محكماً، بل أكثر من ذلك يقول، هنا وهذا أيضاً أشرنا إليه فيما تقدم، كلا المطلبين أشرنا إليه، لكن لإحكام المطلب هنا نعيد، يقول: حتى لو سلنا جدلاً، يعني ما نسلم، لكن يحسن بالطلبة أن يتواضع، حري به أن يتواضح، لو سلمنا مسوغية جريان البراءة عن الجزء والشرط المتعذر، في المقام ما يجري، لماذا؟ لأنه لما نقول هكذا مثلاً، نحن نريد نجري البراءة الشرعية؟ يقول نعم، رفع عن أمتي ما لايعلمون، وما أكرهوا عليه، وما ما، الذي واحدة من الفقرات تنطبق في المقام، المهم، هذا متعذر، ما يستطيعونه، لأنه لا يستطيع، طيب، يعني لما يقول رفعنا، شنهو يعني؟ يعني أنت غير مكلف، يعني أنت في سعة من أمرك، يعني أنا أمتن عليك كشارع بجعلك في متسع من أمرك، ألا تفهم من حديث من البراءة الشرعية هذا المعنى؟ يقول هذا المعنى نعم مثل ما يقولون كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، يعني من الوضوح بمكان مكين، تعال هنا، ماذا نريد بالبراءة؟ نريد نثبت تكليفاً، يعني خلاف قوله صلى الله عليه وآله، رفع ما لايعلمون وما أكرهوا عليه وكذا، رفع يعني ما فيه تكليف، هذا يريد نجري البراءة عن الجزئية لنثبت بقية الأجزاء، هذا خلاف الامتنان، يقول: حتى لو سلمنا، يعني ما نسلم، لكن لو قلنا ما يخالف نجري البراءة عن جزئية الجزء المتعذر، عن شرطية الشرط المتعذر، في المقام مايجري، لأنه خلاف مفاد دليل البراءة الشرعية، دليل البراءة الشرعية يقول لك ما فيه تكليف، هذا تجري البراءة لتثبت على المكلف تكليف، يصير كذا؟ ما يصير...
لكن هذا يكون تلتفتون، هذا نحن، هذا اشرنا إليه، لكن التفتوا إلى نقطة، يعني ينبغي يكون النقاش في هذه النقطة، دليل البراءة ماذا يقول لي؟ أنا أريد أجري عن هذا الجزء، إذا سلمت جريان البراءة ما فيه تكليف في هذا الجزء، ما عليه من الأجزاء الأخرى، الأجزاء الأخرى لا أثبتها بدليل البراءة، ثابتة بدليلها، واضحة الفكرة؟ هذا الذي ينبغي نناقشه، إذا قلنا ما سقط الدليل، الأجزاء باقية، ما يصير لنا عدم جريان البراءة، إذا سلمنا أنه ماذا؟ لا نقول دليل البراءة أثبت لنا بقية الأجزاء، هذا ما علينا من عنده، خلاص نحن
المهم أن نحن في حال التعذر نجري البراءة عن الجزء إلى هذا الحد، والأجزاء الأخرى ثابتة بدليل كانت موجودة، نناقشه نقول كانت موجودة ضمن الكل، ضمن كذا، ذيك مناقشات كذا، لكن ما نقول نحن نريد أن نثبت به، لا نثبت بقية أجزاء المركب بالبراءة، فقط ننفي، ننفي الجزئية، ننفي الشرطية، وذاك يثبت بدليل آخر، واضحة لنا الفكرة؟
....
نحن قصدنا فقط ننفي الجزئية..
...
لا، خل الجزء، الباقي ثابت بالدليل..
...
نحن نقول أليس المركب ثابت، المركب ككل ثابت، الآن تعذر جزؤه، هذا الجزء المتعذر، يجب على المكلف، أشك في وجوبه بعد تعذره، بمعنى أنه يجب قضاؤه بعد الوقت مثلاً لو فرضنا، فماذا أقول؟ لا يجب عليّ، الجزء لا يجب...
...
يقول لو سلمنا أنه يجب على الجزء، الجزء لا يجب، سقط وجوب جزئية الجزء، فماذا معناه سقوط وجوبه؟ ما أقول سقوط جزئية الجزء معناه أنه شسمه هذا، حتى أقول هذا خلاف مفاد دليل البراءة، لأن دليل البراءة يجعلني في سعة، أنا ما جاي أثبت بقية الأجزاء، بقية الأجزاء ثبتت بدليل آخر، ما عليه منه، لماذا لا يصير؟ ذاك اللهم، يقول هذا الدليل حتى بعد نفي جزئية الجزء لايفيدنا في المقام، لأنه ليس لأجل أنه خلاف دليل الامتنان، لأجل أن ثبوت المركب ككل إنما كان بدليل واحد، فبعد تعذر جزئه ذلك الدليل ينتفي، واضح؟ فيضم له كذا يصير المطلب يعني حسن، حسنه يأتي من هذه الناحية، أما لو قلنا نسلم، نسلم وكذا، يعني ما يكفي هذا، على كلٍ تأملوا في المطلب..
ونطبق هذا ونجيء بالبقية...
تطبيق:
نعم، بناءً على جريان الاستصحاب التعليقي الذي في العنب، يعني كان إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وهو عنب، ماذا يصير؟ نجساً، الآن صار زبيباً، ليس عنباً في الحقيقة، يعني نشف، ذهب ماؤه، الآن غلى، لم يذهب ثلثاه، نجس أو غير نجس، حرام أو غير حرام؟ نقول إذا جرى الاستصحاب التعليقي خلاص، يجري، نفس الكلام نقوله هنا...
 يتجه الرجوع له في المقام، فيقال: كان الباقي حين القدرة على الجزء لو دخل الوقت لوجب،
الأجزاء الأحدى عشر أو العشرة كانت واجبة، لو دخل وقت الصلاة، فالآن طيب، بعد دخول الوقت تعذر الجزء، فنقول واجبة أيضاً، عرفنا؟ 
وكذا بناء على رأي صاحب الفصول من القول بأن الوقت شرطاً للواجب لا للوجوب، لفعلية الوجوب حينئذٍ قبله، ولذلك نقول الحج يجب على المكلف بغض النظر عن الاستطاعة في، دخول الوقت، يعني مجرد أن يستطيع يجب، حتى قبل دخول وقت الحج، يعني أشهر الحج...
لأن الوقت إنما هو شرط لأداء هذه الأعمال في وقتها، وأما الوجوب فقد تنجز على المكلف..
وعلى أحد هذين الوجهين يتجه التعميم من شيخنا، يصير المركب ككل واجب، وبعد تعذر جزئه أيضاً واجب..
لكن الوجهين ضعيفان في نفسيهما، مخالفان لمذهب المحقق النائيني.

هذا، ويظهر من المحقق العراقي (رحمه الله) التمسك باستصحاب جزئية المتعذر في حال التعذر، المقتضي لسقوط التكليف من رأس، مباشرة، وحكومة جريان استصحاب وجوب جزئية هذا الجزء ماذا؟ على استصحاب بقاء التكليف، لماذا؟ لأن المشكلة من أين جاءت عندنا؟ بسبب الجزئية، فذاك مسبب، ألم نقل دائماً يجري، إذا جرى الأصل السببي حكم على الأصل المسببي؟ نفسك الكلام هنا...
 لو فرض جريانه في نفسه.

وقد أطال في ذلك بما لا مجال لنتابعه فيه، لضعف المبنى ههنا، لما أشرنا إليه..
وأما أصل البراءة فقد يتمسك به لنفي جزئية المتعذر أو شرطيته حال تعذره، بدعوى: أن المقام من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

ويندفع: بأن الجزئية والشرطية ليستا من الأحكام المجعولة بجعل مستقل، وإنما تحليل ذهني كما أشرنا، بل هما منتزعتان من وجوب المركب الذي أخذ فيه المشكوك، وهو مما يقطع بارتفاعه كمركب تام، بعد ارتفاع جزئه يصير المركب باقي؟ واضح لدى الذهن، لدى العقل بأنه زال، لأن المركب ليس هو إلا جميع الأجزاء، فطيران واحد يعني طيران المركب، زوال واحد يعني زوال كل المركب...
مما نقطع بارتفاعه بسبب تعذر الجزء، ولا معنى حينئذٍ لجريان البراءة عنه ومنه، وإنما الشك في حدوث وجوب للباقي، ودليل البراءة لا يثبت حدوث وجوب، حتى نقول مثلاً والله نحن باستصحاب مثلاً ماذا؟ جزئية هذا الجزء تعذر، طيب لا يجب، فلا يجب يعني ما نقول لا يجب كما أشرنا في يعني التذييل الذي أوردناه، صح لا يجب، لكن ما يثبت لنا هذا، ما نقول إن هذا لا يجب هذا الجزء معناه خلاف الامتنان الثابت لدينا كمفاد لدليل البراءة، نقول فقط نحن نقتصر عليه وحده وحده، هو لايجب الجزء، طيب ذاك اشلون يجب؟ بعد بقية الأجزاء التسعة أو العشرة؟ بدليلها، نقول دليلها دال في حال التمامية، ذهبت التمامية فلا دليل، فقط هكذا نقول...
بل لو افترضنا جريان البراءة من الجزئية والشرطية في نفسها فلا مجال له في مثل المقام مما لا يكون له أثر إلا الإلزام بالناقص، لأن الإلزام بالناقص يتنافى مع دليل البراءة، دليل البراءة مفاده الامتنان على المكلف بأنك في سعة من أمرك، ولا يجب عليك أن تأتي بهذا التكليف الذي أجريت عنه البراءة، وهذا هو مساق أدلة البراءة، هذا نعم، باكر يجئنا...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
